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  مقدمة

    

ي كل مرحلة منها نقل للسلطات والصلاحيات خضعت فلسطين لأنظمة حكم متعددة على عدة مراحل، تم ف
للمرحلة التي تليها بطريقة أو بأخرى، حيث توجد عديد من النصوص أو القوانين التي تتضمن نقلا 
للصلاحيات والسلطات من جهة إلى أخرى مع اختلاف النظام القانوني الذي يحكم المنطقة في ذلك 

 السارية، خصوصا فيما يتصل بتغيير المسميات الوقت، الأمر الذي يخيم بظلاله على التشريعات
  .والألقاب

  

 سنقوم بالوقوف على التشريعات ذات العلاقة بنقل السلطات والصلاحيات وتحديدها، البحثونحن في هذا 
نية الفلسطينية، متلمسين أثرها على ما ما أمكن، بدءا من الحقبة الانتدابية ووصولا إلى عهد السلطة الوط

ريعات، كما سنقوم بالتطرق لمسألة تغيير مسميات الأماكن والأشخاص وتغيير الألقاب هو سارٍ من تش
  .  وكيفية التعامل مع ذلك لغايات عملية دمج التشريعات

 أيضا على معالجة سلطة منظمة التحرير في التشريع ومسألة مد ؛ على جنح السرعة،ويعرج البحث
  . فلسطينيسريان بعض القوانين الأجنبية على الإقليم ال

  

  المراحل الانتقالية لنقل السلطات والصلاحيات :المطلب الأول

  

  )1948-1917 (مرحلة الانتداب البريطاني

  

، وأُخضعت فلسطين للحكم 1917ديسمبر من عام /دخلت القوات البريطانية القدس في شهر كانون أول 
 ومنذ مصادقة عصبة 1.مدنية حيث استبدل الحكم العسكري بالإدارة ال1920العسكري حتى صيف عام 

، حيث تم الإعلان 1948الأمم المتحدة على صك الانتداب البريطاني خضعت فلسطين للانتداب لغاية سنة 
وتلخصت سياسة الانجليز تجاه التشريعات العثمانية في أربع صور؛ فقد أبقوا . عن قيام دولة إسرائيل

كما عمدوا على نقل بعض التشريعات . خرعلى بعضها كما هي وعدوا وألغوا وأنشئوا البعض الآ
من مرسوم دستور ) 46( كل ذلك مع مراعاة أحكام المادة 2البريطانية وتطبيقها داخل الإقليم الفلسطيني،

                                                 
 حيث تم إنشاء محاكم 1918وتعطلت المحاكم المدنية حتى سنة ) العسكرية( خضعت فلسطين منذ دخول الاحتلال الانجليزي للأحكام العرفية  1

  .جديدة واستئناف العمل ببعض المحاكم العثمانية
  .1922من مرسوم دستور فلسطين ) 37- 35 ( راجع مثلا المواد 2



 

  

 التي تقضي بتطبيق روح القانون العام ومبادئ العدل والإنصاف المتبعة في انجلترا في 19223فلسطين 
  . نين السابقة، مع مراعاة الظروف الخاصة بفلسطين وأحوال سكانهاالحالات التي لا تشملها نصوص القوا

ن جميع المنشورات منه على أ) 4( لتؤكد المادة 19234لسنة ) المعدل(مرسوم دستور فلسطين جاء 
والقوانين والمراسيم وأصول المحاكمات وسائر التشاريع التي سنها أو أصدرها المندوب السامي أو سنتها 

 تعتبر أنها 1922 دائرة من دوائر حكومة فلسطين منذ اليوم الأول من شهر أيلول سنة أو أصدرتها أية
 وتعتبر أيضاً كافة الأعمال التي تمت بمقتضاها وجميع ما نصت ،كانت ولم تزل نافذة ومعمولاً بها تماماً

  .عليه من المحظورات نافذة وصحيحة

شريع منوطة بشخص المندوب السامي بعد كانت صلاحيات الت) بعد صك الانتداب(في بداية الأمر 
وفي بعض الحالات كان المندوب السامي ينفرد في سن . استشارة المجلسين الاستشاري والتنفيذي

التشريعات دون استشارة أي من المجلسين المذكورين، بل كان يخالف المشورة المقدمة إليه من المجلس 
 إلا أنه بعد ذلك تم تأسيس . دون رقيب أو حسيب5خالفة،التنفيذي في الحالات التي يقدّر فيها صواب الم

في إصدار ما تدعو إليه الضرورة من القوانين من مجلس تشريعي لفلسطين، خُوِّل الصلاحيات التامة 
 أو للمندوب السامي دون إخلال بالسلطات المنوطة ،أجل السلام والنظام وحسن إدارة الحكم في فلسطين

على أن تراعى في ذلك دائماً جميع الشروط والقيود المقررة في  6 المذكور،ومالمحتفظ له بها في المرس
 إلا أنه عمليا بقيت الصلاحيات بيد المندوب السامي وقاضي 7.أية تعليمات يصدرها الملك بختمه وتوقيعه

سباب  لأالقضاة، ولم يتول المجلس التشريعي مباشرة صلاحياته بالفعل، لعدم قيام الانتداب بتشكيله أصلا
من ) 6(سياسية، إلى أن تم النص على إلغاء كل الأحكام التي وردت بشأنه في المرسوم بموجب المادة 

المندوب السامي المطلقة بموجب مرسوم دستور وقد تم التأكيد على سلطة  1939.8المرسوم المعدل لسنة 
لضرورية لتوطيد الأمن وضع القوانين افي السلطة التامة  ه الذي أناط19239فلسطين المعدل لسنة 

 لملك بريطانيا بدون إخلال بالسلطات المستقرة أو المحتفظ بها ،والنظام وانتظام الحكم في فلسطين
 الملكبمقتضى هذا المرسوم، مع مراعاة الشروط والقيود التي تنص عليها التعليمات التي قد يصدرها له 

  .مختومة بختمه وتوقيعه أو بواسطة الوزير

                                                 
  .مادة) 90(، وعالج بعض المسائل القانونية الرئيسة في 10/8/1922 أصدرت الحكومة البريطانية مرسوم دستور فلسطين بتاريخ  3
  .3332:  ص، 22/1/1937  ، تاريخ 0:  العدد ، الانتداب البريطاني-مجموعة درايتون   4
، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، )دراسة تحليلية( حول التشريعات وآلية سنها في السلطة الوطنية الفلسطينية حسين أبو هنود، تقرير  5

  .9، ص 1999، تشرين أول، 2رام االله، ط
  .1922من مرسوم دستور فلسطين ) 33، 18، 17( أنظر المواد  6
  .من ذات المرسوم) 18( المادة  7
  .535، ص 29/6/1939، تاريخ 898الانتداب البريطاني، العدد : ية الوقائع الفلسطين 8
  .1922من مرسوم دستور فلسطين لسنة ) 17(المعدلة للمادة ) 3( المادة  9



 

  

ح لنا أن سلطات وصلاحيات التشريع التي كانت مقررة للسلطات العثمانية انتقلت إلى مما سبق يتض
حكومة الانتداب البريطاني على النحو المبين أعلاه ضمنا من خلال نصوص مرسوم دستور فلسطين 

 جميع إناطةمرسوم هذا البموجب تم  ، وليس بموجب قانون أو تشريع خاص صراحة، حيث1922
  .رية والتشريعية والقضائية بالمندوب الساميالصلاحيات الإدا

  

وفيما يتعلق بمسميات المناصب، فإنه يمكن القول بأن الانتداب البريطاني استحدث ألقاب ومسميات مغايرة 
لتلك التي كانت قائمة في عهد الحكم العثماني، ما يثير تساؤلا عن مدى انطباق التشريعات العثمانية التي 

 قانون تقسيم الأموالالواردة في " ناظر العدلية"يات الجديدة؛ كتغيير لقب ظلت سارية على المسم

، وبالتالي تبقى أحكام هذا "وزير العدل"مثلا، بلقب  10، هـ1329المشتركة غير المنقولة لسنة 
، ولا أثر )15(القانون سارية بحق وزير العدل، بمعنى يبقى مكلفا بتنفيذ أحكامه كما جاء في مادة التنفيذ 

  .ختلاف المسمى على صلاحياته المحددة في ذلك القانونلا

  

لكن هناك بعض القوانين العثمانية درجت على استخدام ألقاب لا يمكن الاستدلال على نظيرها بشكل 
  نظام الذي ورد في " مقام المشيخة"مباشر في الحقب التاريخية اللاحقة؛ كلقب 

الذي استحدث في و  المقابل لهقب أو المسمىفما الل 11هـ،1333تفتيش المحاكم الشرعية لسنة 
  ؟ وكيف لنا استنباطه؟ الفترات اللاحقة

  

بالتدقيق في بعض القوانين ذات الصلة، وباستحضار طبيعة الدولة في كل من الحقبتين العثمانية 
طاني هو في فترة الانتداب البري" لمقام المشيخة"والانتدابية، نستطيع أن نجتهد ونقول بأن اللقب المقابل 

سلطة قاضي القضاة  192312من قانون الوراثة الانتدابي لسنة ) 27(قاضي القضاة؛ فمثلا، منحت المادة 
 والمسائل ترقى إلى مستوى ما الأمورالعديد من ر أصول محاكمات بموافقة المندوب السامي بشأن اصدإ

ذف وإضافة وتعديل المسميات كما أنه كان لروبرت درايتون صلاحية ح". مقام المشيخة"خُوّل بتنظيمه 
وبالتالي ولما كان هذا القانون . بما يلاءم واقع وظروف فلسطين، وربما يكون مسمى هذا المنصب منها

العثماني ساري المفعول في قطاع غزة فإن قاضي القضاة يملك إزاءه مباشرة الصلاحيات التي كانت 
وظيفي لا يؤثر على سلطة مباشرة السلطات ، حيث أن تغيير المسمى ال"مقام المشيخة"منوطة بمنصب 

  . والصلاحيات

                                                 
  ).ساري بقطاع غزة (.199، ص 1.  مجموعة عارف رمضان، ج 10
  ).ساري بقطاع غزة (.29 المصدر نفسه، ص  11
  . 1579، ص )22/1/1937(، تاريخ )135(العدد ، )نتداب البريطاني الا-مجموعة درايتون (قوانين فلسطين   12



 

  

  

تجدر الإشارة هنا إلى أن بعض مسميات المناصب التي كانت سائدة إبان الحكم العسكري الانجليزي 
،  حيث جاء في 1922لفلسطين قد تغيرت في مرحلة الانتداب بموجب مرسوم دستور فلسطين لسنة 

ل عبارة إدارة بلاد العدو المحتلة بحكومة فلسطين، والمدير العام أو تستبد"... من المرسوم ) 73(المادة 
حاكم اللواء أو الحاكم العسكري بالمندوب السامي، والمحكمة العسكرية أو القاضي العسكري بالمحكمة 

  "....النظامية ذات الصلاحية

  

التشكيلات الإدارية منشور وبخصوص التشكيلات الإدارية، كانت فلسطين تقسم إلى ألوية وأقضية حسب 
وكان . 1922من مرسوم دستور فلسطين لسنة ) 11(الانتدابي وتعديلاته، استنادا إلى المادة   1939لسنة 

 13.في حالة القضاء" م عامدير"، في حين كان يسمى بـ "حاكم اللواء"الشخص الذي يدير اللواء يسمى بـ 
  .  بهذه الإشارة عنهاولما كانت هذه التقسيمات لم تعد سارية فإننا سنكتفي 

  
 

                                                 
  .1922من مرسوم دستور فلسطين لسنة ) 73( أنظر المادة  13



 

  

  )1967-1948(مرحلة ما بين الأعوام 

  

في هذه الفترة خضعت الضفة الغربية للحكم الأردني، في حين خضعت منطقة قطاع غزة للإدارة 
  .المصرية، وفيما يلي توضيحا لذلك

  

  مرحلة الحكم الأردني للضفة الغربية : أولا

  

 الانتداب البريطاني إلى نوعين من الحكم الأردني، خضعت الضفة الغربية بعد الإعلان عن انتهاء
العسكري والإداري، وكان لكل نوع منهما خصوصية أو سمة على صعيد التشريع والصلاحيات 

  .التشريعية، كما هو موضح تباعا

  

 الحكم العسكري

  

ي  أصدر الحـاكم العـسكر     24/5/1948في  تحديدا  وبعد خضوع الضفة الغربية لسيطرة الجيش الأردني        
ما تعارض منها مع قانون      العام الأردني إعلانا أبقى بموجبه سريان القوانين المعمول بها في فلسطين، إلا           

  .1935الدفاع لسنة 
 

 )2 م( 194814 لسنة 20 المؤقت رقم 1935 ذيل قانون الدفاع عن شرق الأردن لسنة )قانون(قرر 
يع الأنظمة الصادرة والتي تصدر  وجم193515أحكام قانون الدفاع عن شرق الأردن لسنة سريان 
 كما . على البلاد أو المناطق التي يوجد فيها الجيش الأردني أو يكلف حماية الأمن والنظام فيها،بمقتضاه

 بمقتضى قانون الدفاع هالصلاحيات الممنوحة لمنح هذا القانون رئيس الوزراء الأردني سلطة ممارسة 
يب عنه لممارستها بأمر خطي أي قائد أو ضابط أو موظف البلاد بنفسه أو بأن ينتلك وأنظمته في 

  .رسمي

 جميع السلطات بيد الحاكم تحكمت الأراضي الفلسطينية بموجب هذا القانون حكما عسكريا، ووضعوقد 
  . السياسية والعسكرية والإدارية،صلاحيات واسعة في المجالات كافةله  يتالعسكري وأعط

                                                 
  .606ص ، 16/5/1948، تاريخ 945 العدد، :الأردنيةالجريدة الرسمية   14
  .599 ص 19/3/1935تاريخ ، )473( العدد :الأردنيةالجريدة الرسمية   15



 

  

  الحكم الإداري
  

، عندما صدر قانون الإدارة العامة في 1949مارس /كري للضفة الغربية في شهر آذار الحكم العسانتهى 
 الذي ألغى وظائف الحكام العسكريين الأردنيين في فلسطين، وأناط 194916لسنة ) 17(فلسطين رقم 

وأصبحت سلطات الحاكم العسكري العام تمارس بإرادات ملكية . أعمال الإدارة فيها بموظفين مدنيين
كما صار كل رئيس دائرة يرجع بأعماله .  يعرضها الوزير المختص بعد موافقة رئيس الوزراءخاصة

  .إلى الوزير المختص مباشرة أو بوساطة الحاكم الإداري العام في حال وجوده

  

وقد حدث تعديل على قانون الإدارة العامة سالف الذكر بموجب قانون تعديل قانون الإدارة العامة في 
، الذي أعطى الحق للملك بأن يباشر جميع الصلاحيات التي كانت 194917لسنة ) 48(فلسطين رقم 

 1922منوطة بشخص ملك بريطانيا ووزرائه والمندوب السامي بموجب مرسوم دستور فلسطين لسنة 
وتعديلاته، كما منحه سلطة تعيين أشخاص لتولي أعباء الإدارة في فلسطين لمنصب الحاكم الإداري العام، 

هم جميع سلطاته، وإصدار التعليمات الضرورية واللازمة لتنفيذ تلك /ي لقب آخر يفوض إليهأو بأ
  .السلطات والصلاحيات

  

ووزير الداخلية مباشرة، بعد أن تم ) الأردنية(وبعد ذلك ارتبطت إدارة الضفة الغربية بوزارة الداخلية 
جب الإرادة الملكية بشأن تطبيق قانون  بمو1949ديسمبر / كانون أول 16إلغاء نظام الحكم الإداري في 

، حيث أصبح متصرفو الألوية يتبعون في جميع أعمالهم بوزير 194918الإدارة العامة في فلسطين لسنة 
 وخولت 20. الذي له حق الإشراف على هذه الأعمال بمعونة مدير الإدارة في تلك المنطقة19الداخلية،

صلاحيات التي كان يتمتع بها المندوب السامي بمفرده بمقتضى وزير الداخلية جميع الالإرادة الملكية هذه 
منحت  المجلس الاستشاري فأو الصلاحيات التي كان يمارسها في المجلس التنفيذي أما. والأنظمةالقوانين 
) بالضفة الغربية( مديرو الدوائر كما صار 21،رئيس الوزراء بقرار من مجلس الوزراءلها تمارسسلطة م

  22. الوزراء المختصين كل بما يخص دائرتهلهم إلىيرجعون في أعما

                                                 
  .2، ملحق 69، ص 16/3/1949، تاريخ 975العدد : رسمية الأردنية الجريدة ال 16
  .3، ملحق 380، ص 1/12/1949، تاريخ 1002العدد :  الجريدة الرسمية الأردنية 17
  .405 ص ،17/12/1949 تاريخ ،1003 العدد :الجريدة الرسمية الأردنية). 5، 4 (تان الماد18

  .من هذه الإرادة) 1( المادة  19
  . من ذات الإرادة)2( المادة  20
  .من ذات الإرادة) 3( المادة  21
  .من الإرادة) 4( المادة  22



 

  

، 1950دارة العامة في فلسطين لسنة الإرادة الملكية بتعديل تطبيق قانون الإوفي وقت لاحق صدرت 
والتي خولت صراحة الوزراء كل ضمن اختصاصه جميع الصلاحيات التي كان يتمتع بها المندوب 

   23.لمرعيةالسامي بمفرده بمقتضى القوانين والأنظمة ا

  

 اتضحت معالم الهياكل الدستورية للمملكة الأردنية، حيث برزت 1952الدستور الأردني لسنة وبصدور 
ونستنتج من مادتي هذا . بوضوح وحددت اختصاصاتها) التشريعية، القضائية والتنفيذية(السلطات الثلاث 

لإدارة المركزية، والوحدات المحلية أنه يفرق بين التقسيمات الإدارية التي تخضع ل) 121، 120(الدستور 
التي تدار بأسلوب اللامركزية الإدارية؛ إذ أسند الاختصاص بتنظيم التقسيمات الإدارية لمجلس الوزراء 

  24.بموجب نظام، في حين أسند الاختصاص بتنظيم الشؤون البلدية والقروية للسلطة التشريعية بقانون
                                                             

 في -منه ) 3( حيث قررت المادة 1965،25لسنة ) 10( صدر قانون الإدارة العامة رقم 1965وفي عام 
من ) 120( فك ارتباط أية دائرة بإحدى الوزارات وربطت بوزارة أخرى وفق أحكام المادة حال

و المدير بموجب أي قانون أو نظام له كافة الصلاحيات المنوطة بالوزير أو وكيل الوزارة أ نقل -الدستور
التقسيمات وبخصوص . علاقة بالدائرة إلى الوزير الجديد أو وكيل الوزارة أو المدير كل حسب ما يخصه

الإدارية في المملكة وتشكيلات دوائر الحكومة ودرجاتها وأسماؤها ومنهاج إدارتها وكيفية تعيين 
 ها وتنظيمهانيتعيأحال الدستور حياتهم واختصاصاتهم الموظفين وعزلهم والإشراف عليهم وحدود صلا

مجالس بالشؤون البلدية والمجالس المحلية كما أناط إدارة  26.بأنظمة يصدرها مجلس الوزراء بموافقة الملك
  . كما سنرى لاحقا27، لقوانين خاصةقابلدية أو محلية وف

لمجلس الوزراء  الحق 196528 لسنة 26قم  ر)قانون مؤقت(معدِّل لقانون الإدارة العامة القانون وأعطى ال
أن يفوض أي محافظ بممارسة بعض الصلاحيات المنوطة بالوزير بموجب أحكام أي قانون أو نظام إذا 

 على أن يكون له الحق في أي وقت بإلغاء هذا التفويض حسب ،كانت المصلحة العامة تتطلب ذلك
 من وكيل الوزارة تنسيبه معلقاً على سبق وجود  وإذا كان استعمال الوزير لصلاحيت،مقتضيات المصلحة

 أو أن يستعيض ،أو مدير الدائرة أو أية جهة أخرى فللمجلس أن يعفي المحافظ من الحصول على ذلك
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مجلس الوزراء من ذات القانون ) 4( كما منحت المادة .عن الجهة التي لها حق التنسيب بجهة أخرى
  29.مشاريع الخاصة في المحافظات وكيفية الإنفاق عليهاضع الأنظمة اللازمة لتنفيذ الو صلاحية

  

نظام التقسيمات كانت المملكة الأردنية تقسم إلى محافظات وألوية، حسب وبالنسبة للتشكيلات الإدارية، 
 وكانت المحافظات والألوية تتألف من أقضية، والأقضية من نواحي 1964،30لسنة ) 1(الإدارية رقم 

من هذا النظام كان يعين على رأس كلٍ من هذه التقسيمات ) 4(حكام المادة  ووفقا لأ31.وقرى وعشائر
، وفي حالة )متصرفا(، وفي حالة اللواء )محافظا(حاكم لإدارة شؤونها الإدارية يسمى في حالة المحافظة 

ا وكانوا يعملون جميعا تحت إشراف وزير الداخلية وم). مديرا(، وفي حالة الناحية )قائممقاما(القضاء 
 .يصدره من تعليمات

  

منه لتؤكد على ) 2(ت المادة جاء إذ 1966،32لسنة ) 1(نظام التشكيلات الإدارية رقم وتبع ذلك صدور 
م قر وفقاً لنظام التقسيمات الإدارية إلى محافظات وألوية وأقضية ونواحٍم المملكة الأردنية الهاشمية يقست
الألقاب والمسميات التي تطلق على هذه ) 3(ة ، في حين حددت المادهتعديلاتو 1965لسنة ) 125(

، والناحية )أو قائممقام (يرأس المحافظة محافظ، واللواء متصرف، والقضاء مدير قضاءالتشكيلات، حيث 
؛ المعمول بها في المملكةالأخرى  المدن والقرى والأحياء للقوانين والأنظمة وتركت إدارة .مدير ناحية

  . 1955لسنة ) 29( وقانون البلديات رقم 1954 لسنة )5(كقانون إدارة القرى رقم 

قانون معدِّل لقانون الإدارة من ) 2(بموجب أحكام المادة ) محافظ(إلى ) متصرف(وفيما بعد تغير مسمى 
 ولا تزال هذه التقسيمات متبعة في محافظات الضفة 1966.33لسنة ] 63قانون مؤقت رقم [العامة 

شخاصها من صلاحيات تبقى سارية في حقبة السلطة الفلسطينية، نظرا لعدم الغربية، وبالتالي ما أنيطت لأ
لكن ورغم بقاء أحكام هذا النظام سارية المفعول، يبقى . صدور أي تشريع فلسطيني يقضي بإلغائه

 كالمجلس التنفيذي والمجلس الأهلي التساؤل عن حقيقة وجود بعض هذه التشكيلات على أرض الواقع؟
هنا يمكننا القول بأن السلطة الوطنية الفلسطينية ورثت نظام الإدارة الذي كان .  الناحيةالاستشاري ومدير

، دونما إعمال كامل لأحكام نظام )الإدارة المدنية(سائدا إبان الاحتلال الإسرائيلي وأبقته على حاله 
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 حيثما وردت في أي تشريع سابق يتعلق "متصرف"عن كلمة .) 1580 صفحة ) 16/8/1966( بتاريخ ، الجريدة الرسمية الأردنية من ) 1943(

  . في جميع المحافظات"محافظ"لاحيات المتصرفين بكلمة بص
يذكر هنا أن الأردن كانت تقسم إلى ضفة شرقية وضفة غربية . 399، ص 16/4/1964، تاريخ 1753العدد :  الجريدة الرسمية الأردنية 30

  . ونواحٍ، وقسمت كل منهما إلى محافظات وألوية وأقضية1957 لسنة 2بموجب نظام التقسيمات الإدارية رقم 
  ).3، 2( المادتان  31
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قائد قوات  بيد التشكيلات الإدارية المذكور، حيث كانت جل الصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظام

وعندما . الإسرائيلي، وكان هناك تغييب كامل للبنية الإدارية الأخرى والصلاحيات المنوطة بهاجيش ال
قدمت السلطة الفلسطينية صار المحافظ يمارس تلك الصلاحيات، لكن دون المساس بصلاحيات رئيس 

  . البلدية في كل مدينة

  

  الإدارة المصرية لقطاع غزة: ثانيا
  

 القاضي بتعيين حاكم 8/9/1948بتاريخ ) 227(زير الحربية والبحرية المصري الأمر رقم أصدر و
وأناط به ممارسة بعض ) قطاع غزة(إداري عام للمناطق الخاضعة لرقابة القوات المصرية في فلسطين 

بقي  والذي أ1948ُلسنة ) 6(قام الحاكم الإداري من جانبه بإصدار الأمر رقم و 34.الصلاحيات والسلطات
بموجبه العمل بجميع الأنظمة والقوانين وأصول المحاكمات التي كان معمولا بها في فلسطين أثناء 

 194936/ 8/8الصادر بتاريخ ) 274( وبعد ذلك جاء أمر وزير الحربية رقم 35.الانتداب البريطاني
طات والصلاحيات التي أعلاه، وخوّل الحاكم العام جميع السل) 227(فاستبدل نص المادة الثانية من الأمر 

 وكذلك سلطة إصدار أوامر لها قوة القانون لتنظيم مختلف ،وقاضي القضاةكان يمارسها المندوب السامي 
  .جوانب الحياة في محافظات غزة

  

 الذي منح بموجبه نائبه سلطة 37)86( أصدر الحاكم الإداري العام الأمر رقم 21/9/1949وبتاريخ 
وطة به أثناء غيابه باستثناء بعض السلطات تم تحديدها حصرا في هذا ممارسة جميع الصلاحيات المن

  38.الأمر

وبعد أن تم تحديد الإطار العام لشرعية ممارسة السلطات والصلاحيات في هذه الحقبة، حسبما هو مقرر 
أعلاه، انتقل الحاكم الإداري العام إلى تخصيص سلطات لآخرين انطلاقا من مفهوم المحافظة على الأمن 
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  .1940من قانون المحاكم لسنة ) 14( وإصدار البراءات لهم وفقا للمادة سلطة تعيين القضاة) أ
  .من مرسوم دستور فلسطين) 25و 24(سلطة الموافقة على القوانين المنصوص عنها في المادتين ) ب(
  .من مرسوم دستور فلسطين) 16(سلطة العفو المنصوص عنها في المادة ) ج(
  .من مرسوم دستور فلسطين) 48(لمنصوص عنها في المادة سلطة التصديق على أحكام الإعدام ا) د(



 

  

 195439لسنة ) 339(وتدعيما لسياسات الحكومة المصرية في تلك المنطقة، حيث أصدر الأمر رقم 
والذي خوَّل بموجبه مدير الشؤون الداخلية والأمن سلطات واختصاصات مفتش البوليس العام طبقا لقانون 

  . وتعديلاته والأنظمة الصادرة بمقتضاه1926لسنة ) 17(البوليس رقم 

  

الصادر بتاريخ ) 356(عد مسميان جديدان بموجب أمر الحاكم الإداري العام رقم برز فيما بوقد 
والقائممقام الإداري، حيث منح الأول ) المالي( وهما منصب القائممقام الادخاري 12/4/1955،40

صلاحيات حاكم الصلح في النظر بالقضايا الجزائية التي لا تتجاوز عقوبتها الحبس مدة خمسة عشر 
في حين أعطي الثاني سلطة تعيين . لغرامة التي لا تتجاوز خمسة جنيهات، أو العقوبتين معايوما، أو ا

قضاة للتحقيق في الوفيات المشتبه فيها، الذين يكون لهم ممارسة الاختصاصات الواردة في قانون الوفيات 
  .1926لسنة 

  

 الضباط المصريين، انحصرت وكان الحاكم الإداري العام يعين حكاما إداريين لمنطقة القطاع من بين
مهامهم في مساعدة الحاكم العام في المناطق الخاضعة لإشرافهم، والإشراف على المجالس البلدية 
والقروية هناك، حيث كان في قطاع غزة أربعة حكام إداريين في كل من غزة ودير البلح وخان يونس 

   41.ورفح

  

عة للسلطات المركزية في مصر؛ ولم تكن هناك يذكر هنا أن الإدارة المصرية لقطاع غزة كانت تاب
تشكيلات إدارية كالتي تكون في الدول المستقلة عادة، كون أن الحكومة المصرية كانت تعامل منطقة 

ونظمت شؤون . قطاع غزة على أنها منطقة خاضعة لرقابتها وليس جزءا منها؛ أي كإقليم محتل ومنفصل
لى ذاتيته الخاصة، ويرعى إلى درجة كبيرة هوية سكانه السياسية الحكم والإدارة في القطاع بما يحافظ ع

 والذي اعتمد فيه 196042لسنة ) 7(وكل ما في الأمر أن المجلس التنفيذي أصدر قرار رقم . الفلسطينية
  :التسميات النهائية للإدارات التابعة لإدارة الحاكم الإداري العام والتي كانت على النحو التالي

   والأمنمدير الداخلية -
 الشؤون القانونية=     -

 البلدية والقروية=    =  -
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 الاجتماعية واللاجئين=    =     -

 المدنية=    =     -

 الأشغال العمومية والمواصلات=    -

 المالية والاقتصاد=    -

 التعليم والثقافة=  -

 الصحة=    -

مديرون يعينون من بين وكان هؤلاء ال. وكانت المديريات تتفرع إلى دوائر وهذه إلى أقسام ثم أقلام
الفلسطينيين ذوي الخبرة العلمية والفنية متى توفر وجودهم، أو من المصريين ذوي الخبرة العالية 

  43.بقرار من وزير الحربية

  

وبعد قدوم السلطة الفلسطينية تحولت هذه الإدارات إلى وزارت وأصبحت تابعة لها، سواء من خلال 
 1994لسنة ) 1(انون رقم ومن أمثلة ذلك، ق. سلطة القيام بالمهامقانون لنقل الصلاحيات أو من خلال 

هذه تبع ، الذي أبشأن نقل صلاحيات إدارة الشئون البلدية والقروية بقطاع غزة إلى وزارة الحكم المحلي

صلاحيات واختصاصات حاكم اللواء المنصوص عليها في الفصل  وأحال  وزارة الحكم المحلي،إلى الإدارة
  . وزير الحكم المحلي أو من يفوضهإلى 1944لسنة ) 23(القانون رقم الخامس من 

  

 جاء التأكيد على مبدأ تخصيص بعض الصلاحيات، حيث فوَّض الحاكم الإداري بمقتضى 1961وفي عام 
 مدير الداخلية والأمن العام سلطات واختصاصات حاكم اللواء فيما يتعلق بتطبيق أحكام 44)30(قراره رقم 
لسنة ) 23( بشأن تعيين المخاتير، وأحكام الفصل الخامس من القانون رقم 1942لسنة ) 21 (القانون رقم

لسنة ) 53(كما أسند لمدير الشؤون الاجتماعية واللاجئين بموجب قراره رقم .  بشأن إدارة القرى1944
حداث  جميع السلطات والاختصاصات المخولة للمفتش العام للشرطة طبقا لقانون المجرمين الأ196145
 والأنظمة الصادرة بمقتضاها بالنسبة للمجرمين 1946 وتعديلاته، وقانون السجون لسنة 1927لسنة 

  .  الأحداث
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إعلان و 195546 لسنة 255القانون الأساسي لقطاع غزة رقم  وقد دخل القطاع مرحلة جديدة بموجب
 التشريعية والقضائية  السلطات الثلاث؛ا حددنذيل ال1962،47النظام الدستوري لقطاع غزة لسنة 

السلطة التنفيذية الحاكم العام ى يتولفكان .  اختصاصاتها والملامح الرئيسة لكل منهااضحووالتنفيذية، وأ
السلطة القضائية تتولاها ، والسلطة التشريعية الحاكم العام مع المجلس التشريعي، ومع المجلس التنفيذي

 ذات والقوانين الأخرى 48 حدود أحكام هذا النظام الدستوريفي، كل ذلك المحكمة العليا والمحاكم الأخرى
كما صار  .، واستمرت المحاكم العادية في ممارسة مهامها تحت إشراف مديرية الشؤون العدليةالصلة

ما  49.، بدلا من وزير الحربية والبحريةالحاكم العام يعين بقرار من رئيس الجمهورية العربية المتحدة
الحاكم الإداري العام بشكل كبير جدا، وتوزيع السلطات بيد أكثر من جهة، وإن كان يعني تقييد صلاحيات 

وكان الحاكم العام يمارس جميع السلطات والصلاحيات التي كان . بشكل غير سليم في معظم الأحيان
يمارسها المندوب السامي إبان الانتداب البريطاني، ويعمل على تنفيذ سياسة الحكومة المصرية في 

  . طاعالق

  

 ؛ بالنظام القانوني السائد في محافظات غزة، بشكل عام،لم تتدخل الإدارة المصريةوعلى صعيد التشريع، 
 على سن قوانين جديدة لتحل مكانها، وإنما دولم تعم، محافظاتتلك الإذ أبقت على التشريعات السارية في 

 مثل تعديل قانون ،عتبارات النظام العامكانت تلجأ إلى تعديل القوانين الموجودة إذا اقتضت الضرورة ولا
، 1922وتمثل ذلك في الإبقاء على القوانين الصادرة بمقتضى مرسوم دستور فلسطين  .العقوبات

، الذي ارتهنت صلاحيته بصدور 1962والمحافظة على الشخصية الفلسطينية في النظام الدستوري لسنة 
قول بأن الإدارة المصرية لقطاع غزة حافظت على وفي المجمل يمكن ال. دستور دولة فلسطين الدائم

  .الخ...الذاتية الخاصة به في معظم المجالات المختلفة، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية

  

وقع العدوان الثلاثي على مصر فتعطلت المؤسسة التشريعية  1956 عام تجدر الإشارة إلى أنه في
القوات الإسرائيلية في محافظات غزة، تم إصدار العديد من خلال تواجد ووأثناء هذه الفترة، العربية، 

أن هذه الأوامر ألغيت جميعها بعد انسحاب القوات الإسرائيلية، وفق  إلا. الأوامر العسكرية الإسرائيلية
 من الحاكم الإداري العام لمحافظات غزة، واستمرت الإدارة 7/4/1957 الصادر بتاريخ 381الأمر رقم 

  .5/6/1967افظات غزة حتى تاريخ المصرية على مح

                                                 
  .306، ص 25/2/1958، تاريخ 0العدد :  الوقائع الفلسطينية 46
  .664، ص 0العدد :  الوقائع الفلسطينية 47
  .1962 راجع أحكام الباب الثالث من النظام الدستوري لسنة  48
 ،بقرار من مجلس الوزراء ويكون تابعاً لوزير الحربية هذا بموجب النظام الدستوري، أما في ظل القانون الأساسي المرقوم أعلاه فكان يعين  49
  .)12المادة  ( يعين بقرار منه نائباً للحاكم الإداري العاميجوز لوزير الحربية أنكان و



 

  

  

 أعلاه، يتبين لنا أن بعض المسميات التي كانت سائدة في عهد الإدارة المصرية لم تعد قائمة مما ذكر 
فبعد تشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية، . اليوم، حيث أصبح لها رديف يقوم بذات الأعباء والصلاحيات

 منوطة بالمدراء في المناحي المختلفة المذكورة أعلاه، صار الوزراء يتولون الصلاحيات التي كانت
وبرزت تشكيلات إدارية أخرى لتعبر عن المضمون الحقيقي للحكومات الوطنية؛ كوكيل الوزارة، المدير 

  .الخ، بالإضافة لاستحداث مناصب ومسميات أخرى عديدة...العام، المدير
 

  )فة الغربية وقطاع غزةالاحتلال الإسرائيلي للض (1994-1967مرحلة ما بين 

  

 منهياً الحكم الأردني للضفة 5/6/1967بدأ الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية ومحافظات غزة في 
الغربية والإدارة المصرية لمحافظات غزة، ومعلناً بداية الحكم العسكري للضفة الغربية ومحافظات غزة، 

بشأن تقلد السلطة من قبل ) 1(لمنشور رقم  اوأصدر الحاكم العسكري بعد يومين من بدء الاحتلال
أن جيش الدفاع الإسرائيلي دخل اليوم إلى المنطقة وتقلد زمام الحكم لإقرار : " والذي جاء فيه50الجيش،

أكد فيه على استمرار سريان القوانين والذي  51)2(منشور رقم ، وال..."الأمن والنظام العام في المنطقة
ما تعارض مع الأمر   إلا7/6/1967غربية ومحافظات غزة قبل تاريخ التي كانت سارية في الضفة ال

 صلاحيات الحكم، التشريع، التعيين والإدارة ، كما خوّلأو الأوامر العسكرية الأخرى) 2(العسكري رقم 
 أو من قبل من ه وتمارس من قبل،قائد قوات الجيش الإسرائيلي  فقطإلى مما يتعلق بالمنطقة أو بسكانها 

  .هذلك أو من يعمل بالنيابة عنعينه لي

  

، وفي محافظات غزة حتى 22/12/1982استمر الحكم العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية حتى تاريخ 
جيش الإسرائيلي عن إنشاء إدارة مدنية إسرائيلية ال، حيث أعلن القائد العام لقوات 24/11/1983تاريخ 

، حيث شكلت الإدارة المدنية في الضفة ات غزةمهمتها إدارة شؤون مواطني الضفة الغربية ومحافظ
  بشأن إقامة إدارة مدنية الصادر عن قائد قوات الجيش 1981 لسنة 947الغربية بموجب الأمر رقم 

إذ  1981،53 لسنة 725  في حين شكلت في منطقة غزة بموجب الأمر رقم52الإسرائيلي في المنطقة،

                                                 
  .3 ص ) 11/8/1967 ( بتاريخ ) الضفة الغربية-الاحتلال الإسرائيلي (المناشير والأوامر والتعيينات  من ) 1( المنشور في العدد  50
  .3ص  المصدر نفسه،  51
  .57 ص 51 :العدد 22/12/1982تاريخ ) فة الغربية الض-الاحتلال الإسرائيلي (المناشير والأوامر والتعيينات  52

  .5651 :الصفحة 52 :العدد 24/1/1983)  قطاع غزة-الاحتلال الإسرائيلي (المناشير والأوامر والإعلانات   53



 

  

صلاحية إصدار تشاريع ثانوية بالاستناد إلى  فيها  عديدة بماخول رئيس الإدارة المدنية صلاحيات
  .االتشريع وتشاريع الأمن التي يملك صلاحية العمل بموجبه

  

على الصعيد القانوني، عمدت إدارة الاحتلال الإسرائيلي على استبدال أو إلغاء القوانين السارية في كل 
 مضمون هذه القوانين ومحتواها من الضفة الغربية وغزة بصورة غير مباشرة، وذلك عن طريق تغيير

لة لهذه التشريعات والتي أدت بصورة غير مباشرة من خلال إصدار المئات من الأوامر العسكرية المعدِّ
وكانت التشريعات التي يصدرها قائد المنطقة تعتبر تشريعات رئيسة، توازي قوانين . إلى استبدالها

جان الاعتراض العسكرية الإسرائيلية وما أكدت عليه وهذا ما تبنته قرارات ل. الكنيست داخل إسرائيل
    54.محكمة العدل العليا

وقد عمل الاحتلال الإسرائيلي على تعقيد الوضع القانوني في الأراضي العربية المحتلة، وذلك عن 
  55:طريق

قامت قوات الاحتلال بتطبيق القانون الإسرائيلي على إذ : تطبيق النظام القانوني الإسرائيلي -
لمستوطنات والمستوطنين الإسرائيليين في الأراضي المحتلة، ومنعت المحاكم الفلسطينية من النظر في ا

  .القضايا التي يكون الإسرائيليون طرفاً فيها، ومن تطبيق القوانين السارية في الضفة الغربية عليهم

 العسكرية الإسرائيلية الكثير أدخلت القواتحيث : التأثير في النظام القانوني للضفة الغربية وقطاع غزة -
  . أمر عسكري1400من التعديلات على النظام القانوني في الضفة والقطاع، من خلال إصدار أكثر من 

تشكيل محاكم عسكرية إسرائيلية سلبت الكثير من صلاحيات المحاكم الفلسطينية في الضفة الغربية  -
  .وقطاع غزة

  .1967انين الإسرائيلية في الجزء المحتل من القدس سنة طبقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي القو -

  

 الإشارة هنا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أوقفت العمل بنظام التقسيمات الإدارية السابقة، تجدر
باستثناء الإدارة في القرية التي لا تتمتع بمجلس قروي، وأحلت سلطات عسكرية إسرائيلية محل الحكام 

ث أصبح الحاكم العسكري في منطقة ما يقوم بالواجبات والسلطات المخولة للحاكم الإداريين، بحي
، وبعد الأخذ بنظام الإدارة المدنية 1967لسنة ) 194(الإداري، وذلك بموجب الأمر العسكري رقم 
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Playeair Oxford: Clarendon Press, 1992),  p.151.( .أسس التشريع في : بحث بعنوان: سامر الفارس وفراس ملحم: وأنظر أيضا
 ).غير منشور (65فلسطين، معهد الحقوق، جامعة بيرزيت، ص 



 

  

توزعت صلاحيات الحكام الإداريين بين الحكام العسكريين فيما يخص النواحي الأمنية، والمسؤولين في 
   56.دارة المدنية فيما يخص المجالات الأخرىالإ

  

قائد المنطقة العسكرية كان يجمع في يده السلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية  يمكن القول بأن ،بالنتيجة
، وإلى القوانين 1967حزيران من عام /5والقضائية، استنادا إلى المناشير العسكرية الصادرة عنه في 

وكانت إسرائيل تعتبر هذه المناشير بمثابة القوانين . ية قبل إعلان الدولة العبريةوالأنظمة التي كانت سار
أي لم يُنشئ الاحتلال مجلسا تشريعيا ليمارس دوره . الأساسية، وانطلقت منها لتسن ما تراه من تشريعات

 بانعدام مبدأ الأمر الذي يقود إلى القول. في التشريع، كما لم يشارك الفلسطينيون في سن هذه التشريعات
  . الفصل بين السلطات في تلك الحقبة

  

وكانت التشريعات الصادرة عن قائد المنطقة العسكرية، أو عما يعينه في حدود التفويض الممنوح له، في 
ولم تعر اهتماما لمبدأ دستورية القوانين؛ حيث . بعض الحالات، تتنوع بين التعديل والإلغاء والاستحداث

ه التشريعات الدساتير التي كان معمولا بها قبل مجيء الاحتلال، سواء في الضفة أو كثيرا ما خالفت هذ
  . القطاع

  

  )حقبة السلطة الفلسطينية (1994بعد عام مرحلة ما  

 

 والتي جاء فيها انسحاب 4/5/1994أريحا في القاهرة بتاريخ - بدأت الحقبة الفلسطينية بتوقيع اتفاقية غزة
 غزة ومنطقة أريحا، وتسليم السلطة الفلسطينية المسؤوليات المدنية والأمنية في تلك القوات الإسرائيلية من

   .المناطق

  

لسنة ) 4( أصدر قائد قوات الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منشور رقم 15/5/1994 وبتاريخ 
 تحويل أعلاه، والذي تم بموجبه) يهودا والسامرة( بشأن تطبيق اتفاق غزة ومنطقة أريحا 199457

صلاحيات ومسؤوليات من قائد قوات الجيش ورئيس الإدارة المدنية إلى السلطة الفلسطينية فيما يخص 
منطقة أريحا، بما في ذلك صلاحيات التشريع والقضاء والإدارة، على الوجه المبين في الاتفاق، باستثناء 

بتاريخ ) 5(ذلك صدور منشور رقم وتبع . الصلاحيات ذات الصلة بالأمن إلى السلطة الوطنية الفلسطينية
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 بشأن تطبيق اتفاق النقل التحضيري للصلاحيات والمسؤوليات الموقع بين حكومة 11/12/1994،58
 والذي تم 9/10/1994 والاتفاق المكمل له بتاريخ 8/1994//29إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 

الإسرائيلي ورئيس الإدارة المدنية إلى السلطة بمقتضاه نقل بعض السلطات والصلاحيات من قائد الجيش 
التربية والتعليم، الصحة، الرفاه الاجتماعي، السياحة، الضريبة المباشرة : الوطنية الفلسطينية وهي

  . وضريبة المكوس المضافة على الإنتاج المحلي، بإعلان يصدره رئيس الإدارة المدنية

  

بشأن تطبيق ) 6(سلطة الفلسطينية بمقتضى المنشور رقم  تم نقل صلاحيات أخرى لل10/9/1995وبتاريخ 
:  وتلخصت في المجالات التي حددها ذيل هذا المنشور وهي59اتفاق النقل الإضافي للقوات والمسؤوليات،

العمل، الصناعة والتجارة، الغاز والبنزين، التأمين، خدمات البريد، الإحصائيات، الحكم المحلي 
  .والزراعة

  

بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة في واشنطن ) الفلسطيني–حل الوسط الإسرائيلي (لى وبعد التوقيع ع
ولت بعض صلاحيات التشريع والحكم والإدارة إلى المجلس الفلسطيني وسلطاته، حُ، 28/9/1995بتاريخ 

وكل الحقوق والواجبات والتعهدات المتعلقة بذلك، حسبما جاء في حل الوسط، وذلك بمقتضى منشور 
يهودا ( الصادر عن قائد قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة 1995لسنة ) 7(ق حل الوسط رقم تطبي

  60).والسامرة

  

وعلى صعيد الإدارة المحلية، تم تطبيق القوانين الأردنية ذات الصلة بالضفة الغربية والانتدابية بقطاع 
 بشأن 1996لسنة ) 5(ن رقم غزة إلى أن تمت عملية توحيد القوانين على مستوى الضفة وغزة بالقانو

 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية الذي 1997لسنة ) 1( والقانون رقم 61انتخاب مجالس الهيئات المحلية
اللجنة الإدارية أو يمثل الإطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية، من مجالس بلدية وقروية ومحلية، أو 

 62،قاً لأحكام هذا القانون ويتألف من الرئيس والأعضاء المنتخبينلجنة التطوير أو أي مجلس آخر يشكل وف
حيث يسمى الشخص الذي يتولى إدارة الهيئة المحلية أيا كان شكلها بالرئيس، كما يحدد هذا القانون طبيعة 

  . العلاقة بين الهيئات المحلية والسلطة المركزية ممثلة بوزارة الحكم المحلي

                                                 
  .1750ص ، )159(العدد ، ) الضفة الغربية-الاحتلال الإسرائيلي (المناشير والأوامر والتعيينات   58
   .1945، ص )164(العدد ، ) الضفة الغربية-الاحتلال الإسرائيلي (المناشير والأوامر والتعيينات   59
  .1947، ص )164(العدد ، ) الضفة الغربية-الاحتلال الإسرائيلي (المناشير والأوامر والتعيينات   60
  .2005لسنة ) 12(، المعدل بالقانون رقم 2005لسنة ) 10(انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم   ملغى بموجب قانون 61
  .من ذات القانون) 1( حسبما جاء في المادة  62



 

  

ين الأردنية التي كانت مطبقة بالضفة الغربية وقانون السلطة الفلسطينية بشأن ونلحظ هنا فرقا بين القوان
مجالس الهيئات المحلية؛ حيث كانت الأولى تفرق بين البلديات والقرى فأفردت لكلٍ منهما قانونا خاصا، 

لسنة ) 1(القانون رقم (في حين نظمت السلطة الوطنية الفلسطينية المجالس المحلية برمتها في قانون واحد 
وأن الذي يميز بين مجلس وآخر هو فقط عدد السكان الذين )  بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية1997

  .تشملهم إدارة هذا المجلس أو ذاك

  

 يقضي 199463 سنة ، تم إصدار أول قرار عن رئيس السلطة الوطنيةللسلطة الفلسطينية ذاتها بالنسبة
 في الضفة الغربية ومحافظات 5/6/1967لتي كانت سارية قبل اوالأنظمة والأوامر بسريان القوانين 

  . المنظمة للحياة العامة للأفرادى مجلس السلطة الفلسطينية  سلطة إصدار التشريعاتغزة، وتولّ

  

 ليؤكد أيلولة جميع السلطات 1995،64لسنة ) 5(وبخصوص نقل السلطات والصلاحيات، جاء القانون رقم 
لتشريعات والقوانين والمراسيم والمنشورات والأوامر السارية المفعول في والصلاحيات  الواردة في ا

  .  إلى السلطة الفلسطينية19/5/1994الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 

  

وتلا ذلك تأسيس بعض الهيئات ومنحها صلاحيات معينة؛ كإنشاء الهيئة العامة لشؤون الأسرى 
 حيث آلت إليها جميع الصلاحيات 2002،65نة لس) 9(والمحررين بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

والمسؤوليات التي كانت مناطة بوزارة شؤون الأسرى، وتغيير بعض المسميات ونقل سلطاتها إلى 
لسنة ) 509(الألقاب الجديدة؛ كإتباع إدارة الشؤون البلدية والقروية المنصوص عليها في الأمر رقم 

. رة سلطة ممارسة اختصاص الإدارة المبين في ذات الأمر إلى وزارة الحكم المحلي وتخويل الأخي1957
   66.ومنح ذات الصلاحيات" وزير الحكم المحلي"إلى " حاكم اللواء"كما تم تغيير مسمى 

  

، وكذلك ما تلاه من تعديلات 2002ولعل مرحلة ما بعد صدور القانون الأساسي الفلسطيني لسنة 
 تعد من أبرز ملامح النظام السياسي والإداري في خصوصا تلك التي استحدثت منصب رئيس الوزراء،

وعليه، فإن دراسة حقبة السلطة الوطنية الفلسطينية تقتضي من الباحث تقسيمها إلى أربعة  .فلسطين
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  .17، ص 6/5/1995، تاريخ 4العدد :  الوقائع الفلسطينية 64
 بدلا 2002لسنة ) 8(وكإنشاء هيئة شؤون المنظمات الأهلية بموجب المرسوم رقم . 21، ص 29/6/2002، تاريخ 42العدد :  الوقائع الفلسطينية 65

  .المنظمات الأهلية ونقل اختصاصات الأخيرة إلى الأولىمن وزارة شؤون 
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 ومرحلة ما بين 2003 -2002، مرحلة 2002 -96، مرحلة ما بين 1996مرحلة ما قبل عام : مراحل
  . إلى اليوم2003

  

 الوطنية الفلسطينية وخلال المرحلة الانتقالية الممتدة إلى ما قبل انتخابات المجلس فمنذ أن جاءت السلطة
 كانت صلاحيات التشريع وإدارة شؤون البلاد منوطة بمجلس السلطة ورئيسها، وفقا 1996التشريعي عام 

لسنة ) 4(قانون رقم  وحسب الاجراءات المنصوص عليها في لأحكام قانون نقل الصلاحيات سالف الذكر،
 . بشأن إجراءات إعداد التشريعات1995

  

 الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية -الاتفاق المرحلي الفلسطيني الفصل الثالث من من 18المادة  نصتو
، واعتبرتها صلاحيات محددة بولاية )مجلس السلطة( على الصلاحيات التشريعية للمجلس وقطاع غزة

لسلطة للتشريعية الأولية هي للمجلس بكامله، في حين أن واعتبر الاتفاق أن الصلاحيات ا. المجلس
، وإصدار تشريعات تبناها المجلس، ووضع ات التشريعاقتراحالتنفيذية صلاحيات تشريعية محددة ب

  .ما تسمح به التشريعات الأوليةفي نطاق  - بما في ذلك أنظمة-تشريعات ثانوية

  

 يتولى ، المجلس التشريعي الفلسطيني السلطة التشريعية المنتخبة أصبح 2002وبصدور القانون الأساسي 
السلطة التنفيذية الأداة التنفيذية  كما كانت .مهامه التشريعية والرقابية على الوجه المبين في نظامه الداخلي

والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، 
، 2002 لسنة يتولاها رئيس السلطة الوطنية ومجلس الوزراء على النحو المبين في القانون الأساسيو

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية ينتخب انتخابا عاما ومباشرا من الشعب وبموجب هذا القانون صار 
نواعها ودرجاتها على اختلاف أ المحاكم، وأصبحت الفلسطيني وفقا لأحكام قانون الانتخابات الفلسطيني

وتصدر أحكامها وفقا للقانون، وتعلن الأحكام وتنفذ باسم الشعب العربي ،  السلطة القضائيةىتتول
 كما كان رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية يجمع بين رئاسة السلطة ومجلس الوزراء واللجنة .الفلسطيني

  .التنفيذية لمنظمة التحرير

  

وصار  67 تم استحداث منصب رئيس الوزراء،2003ساسي في العام  إلا أنه وبعد تعديل القانون الأ
إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات لمجلس الوزراء صلاحية 
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وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من  68الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة،
 يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس اختصاصات تنفيذية

   69.الوزراء

  

قوم على وجود نوع من ي التشريعات في فلسطين عدادلإ  الدستوريالتنظيم بالمجمل، يمكن القول بأن
القوانين سن  أن الاختصاص التشريعي فيذلك . تشريعية والتنفيذية التين السلط بين والمشاركةالتقاسم

القرارات بقوة ( أما في حالة التشريعات الاستثنائية 70. بحسب الأصلالعادية هو للسلطة التشريعية
  71.، فإن القانون الأساسي يمنحها للسلطة التنفيذية)اللوائح وما في حكمها(والتشريعات الثانوية ) القانون

  

لسلطة الوطنية، رئيس الوزراء، مجلس  في فلسطين فهي رئيس اةوبخصوص الأجسام الإدارية الرئيس
ولكل صلاحياته واختصاصاته كما حددها القانون . الوزراء، الوزراء والوزارات بدوائرها والمحافظون

 .الأساسي والقوانين الخاصة

 
 

 قيامبعد  (1994بعد عام استمرت في الصدور الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجدر الإشارة هنا إلى أن 
وإسرائيل، لمرحلية المعقودة بين السلطة الوطنية الفلسطينية  اعلى الرغم من الاتفاقات )طنية الوالسلطة

ورغم الأوامر والقوانين الناقلة للصلاحيات التشريعية من حكومة إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، إلا أن 
احٍ عديدة من شؤون قائد قوات الجيش الإسرائيلي استمر في سن الأوامر العسكرية التي تشرع في من

لذا والحالة هذه، فإن دراسة . هنا نجد أنفسنا أمام سلطتين تشريعيتين، تمارس أعمالا تشريعية. البلاد
وضعية الأوامر العسكرية الإسرائيلية بعد قدوم السلطة الفلسطينية ومدى شرعيتها وسريانها على الإقليم 

ومن أجل ذلك لا بد من حصر . صيل والتعمقالفلسطيني تشكل استحقاقا لأن تناقش بمزيد من التف
المجالات التي تم التشريع فيها، بغية التوصل إلى نقطتين؛ معرفة المجالات التي تعمد المحاكم الفلسطينية 
على تطبيق الأوامر العسكرية الخاصة بها وإلى أي مدى، وأيضا معرفة فيما إذا كان هناك تشريعات 

ع أم لا، وبالتالي الكشف عن جدلية وكيفية التعامل مع المسألة في هذه فلسطينية سارية تنظم ذات الموضو
 .      الحالة، ونرى أن ذلك يحتاج لدراسة متخصصة
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  سلطة منظمة التحرير في التشريع: المطلب الثاني

  

تشكيل المحاكم ب لقد مارست منظمة التحرير الفلسطينية سلطة التشريع على الصعيد العسكري، فقامت
الشتات لمعالجة القضايا الناشئة عن مخالفة المهجر وة على اختلاف أنواعها وتشكيلاتها في الثوري

وقانون ول المحاكمات الثوري الفلسطيني، أصها، فسنت قانون التشريعات الجزائية الصادرة عن
  .1979 عام هاالعقوبات الثوري، الصادرين عن

  

    مستقلاً تماماً عن جهاز القضاء النظامي،القضاء العسكري يعتبر جهازاًتجدر الإشارة إلى أن 

، كبها أفراد قوات الأمن الفلسطيني بالنظر في الجرائم والمخالفات التأديبية التي يرتهمحاكموتختص 
، كما تنظر في الجرائم التي ترتكب بحق العسكريين من محاكم جزائية وتأديبية للعسكريينوتعمل ك

  72.في ارتكابها مع مدنيينقبل مدنيين أو التي يشترك عسكريون 

  

يذكر هنا أن التشريعات ذات الشأن العسكري التي صدرت عن منظمة التحرير لم تزل قائمة وسارية 
المفعول في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، رغم ميلاد السلطة الوطنية الفلسطينية ونشوء 

يع لمناحي الحياة المختلفة، مؤسساتها الدستورية، سيما المجلس التشريعي، صاحب الحق في التشر
  .ومنها الشأن العسكري

  

لكن ومهما يكن من أمر، فإنه يمكننا القول بأن سلطة المنظمة بالتشريع في المجال العسكري قبل 
نشوء السلطة الفلسطينية لا يمكن التشكيك بمشروعيته في إطار المنظمة ومصلحتها دون تمريره على 

يادة السلطة الوطنية بشكل أو بآخر، حيث وضعت المنظمة هذه الإقليم الفلسطيني الذي يخضع لس
التشريعات لتضبط وتنظم علاقة أفرادها بها، سيما في ظل ظروف التشتت ومحاولات اختراقها 
والقضاء عليها، فكان ذلك تنظيما شأنه شأن أي جمعية أو مؤسسة أو حركة تحرر تخولها أنظمتها 

لكن الإشكال يكمن في لجوء السلطة .  وفرض عقوبات معينةالداخلية صلاحيات التنظيم والإدارة
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الوطنية إلى تطبيق هذه التشريعات على مرتكبي الجرائم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة 
اللذين تم نقل الصلاحيات فيهما إليها بموجب اتفاقيات وقوانين معينة، وأيضا في ظل وجود قانون 

لطة الدستورية، واختصاصات السلطات الثلاث وكيفية ممارستها أساسي فلسطيني يقرر لمن تكون الس
الشعب مصدر : ومن جملة ذلك. لعملها، كما يوضح المعالم والخطوط العريضة الناظمة للبلاد

السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين 
   .السلطات

 

لشرعية لا يمكن لمسه في هذا الجانب، كما نص القانون الأساسي على إنشاء وبالتالي فإن مبدأ ا
المحاكم العسكرية بقوانين خاصة، وليس لهذه المحاكم أي اختصاص أو ولاية خارج نطاق الشأن 

 وعليه، فإن القوانين الخاصة هذه يجب أن يكون مصدرها الشعب، من خلال قيام 73.العسكري
هذا من جانب، ومن جانب آخر، تمد قوانين منظمة التحرير . ن سواهالمجلس التشريعي بسنها دو

تنظر في الجرائم التي ترتكب بحق العسكريين ولاية المحاكم العسكرية خارج الشأن العسكري، حيث 
  .كما ذكرنا ،من قبل مدنيين

  

اسها، إن دراسة موضوع التشريع في ظل منظمة التحرير الفلسطينية يتطلب بحث مسائل الشرعية وأس
الصلاحية ونطاقها، علاقة أجهزة المنظمة ببعضها البعض، علاقة المنظمة بالسلطة الوطنية، ومدى كفاية 

التخويل العربي للمنظمة بتمثيل الشعب الفلسطيني وعلاقة ذلك بصلاحية التشريع، إلى غير ذلك من 
وهو أمر يخرج عن .  بالسياقالمسائل التي ينبغي معالجتها ليصار إلى فهم الواقع القانوني ذات الصلة

 .نطاق هذا البحث
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استثناء على مبدأ (على فلسطين ) الأجنبية(مد تطبيق بعض التشريعات : المطلب الثالث
  )إقليمية القاعدة القانونية

  

تقضي القاعدة العامة بحق كل دولة في أن تسن ما تراه من تشريعات ناظمة لشؤون بلادها المختلفة 
 القاعدة القانونية وطنية أو إقليمية التطبيق، لا تتعدى حدود الدولة القومية، بشكل من حيث المبدأ، وأن

لكن وبحكم الخصوصية السياسية التي امتاز بها الإقليم الفلسطيني جراء تعدد الأنظمة التي . عام
  .تعاقبت على حكمه، كانت لا بد من صبغه بخصوصية قانونية أيضا

  .  بعض القوانين والأنظمة الأجنبية داخل فلسطين أو جزء منهاتجلت هذه الخصوصية في مد تطبيق

  

في هذا الجزء من الدراسة سنقوم بالتعرض للتشريعات الأجنبية على الوجه الذي يقتضيه البحث، 
التشريعات البريطانية، الأردنية بالضفة : وبمقدار المساهمة في تحقيق هدفه، وذلك على النحو التالي

وسنعرج على دور كل . لخصوصية التشريعات الدينية، والمصرية بقطاع غزة ةالغربية، مع الإشار
من منظمة التحرير الفلسطينية وأجهزتها في التشريع، كما سنبحث وضعية الأوامر العسكرية 

  . ؛ أي بعد مجيء السلطة الفلسطينية ومنحها صلاحيات التشريع1994الإسرائيلية بعد عام 

  

  التشريعات البريطانية

  

 بسريان بعض القوانين الإنجليزية التي 1922من مرسوم دستور فلسطين لسنة ) 35( المادة قضت
قانون المجرمين الفارين لسنة كانت مطبقة على المستعمرات البريطانية على فلسطين وهي؛ 

القوانين المدرجة  وكذلك 1894،75الفصل الثالث عشر من قانون الملاحة التجارية لسنة  و1881،74
 على أن تراعى في ذلك 1890 الأول الملحق بقانون الاختصاص في البلاد الأجنبية لسنة في الذيل

 هذا بالإضافة إلى .التي وردت في المادة المذكورةأحكام هذا المرسوم والاستثناءات والتغييرات 
تشريعات أخرى صار العمل بموجبها في فلسطين بموجب قانون ينص على نفاذها بالداخل 

لما كانت الغاية من هذا البحث معرفة أثر هذه القوانين على التشريعات السارية في و. الفلسطيني

                                                 
القانون في بريطانيا هو هذا تاريخ نفاذ  ويعتبر .3252 ص) 22/1/1937( بتاريخ )0( العدد :يطاني الانتداب البر- مجموعة درايتون  74
1/1/1882.  
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  تطبيق قانون حقوق الطبع والتأليف  كمرسومفلسطين؛ 
 وحيث أن معظمها لم يعد سارٍ، إما لتغير النظام 1924،76سنة الصادر  على فلسطين 1911لسنة 

لأي سبب آخر، فإننا لن نتطرق إلى مزيد من السياسي وطبيعة الدولة أو لانتفاء سبب الوجود أو 
  . البحث في هذه المسألة وسنكتفي بهذه الإشارة عنها

   

  التشريعات الأردنية

  

) ضـم ( تـم توحيـد      وبعد أن بعد أن خضعت الضفة الغربية والقدس الشرقية تحت لواء الحكم الأردني،            
 لسنة  28عامة فيها، صدر قانون رقم       إجراء انتخابات    عقب 24/4/1950في  الضفتين الغربية والشرقية    

الذي نصت المادة الثانية منه على الإبقاء على القوانين والأنظمة المعمول بها             2/9/1950بتاريخ   1950
  .في الضفة الغربية لحين صدور قوانين موحدة للضفتين

  

ية، فطالما أن صلاحيات هنا لا بد لنا من التوقف قليلا عند المبدأ العام القاضي بإقليمية القاعدة القانون
التشريع في أي بلد منوطة بالمؤسسة التشريعية الدستورية المعبرة عن إرادة الشعوب، فإن أي تشريع 
يراد مد سريانه على إقليم آخر، في حالة غياب الدولة الوطنية التي يناط بها ممارسة سلطات التشريع 

 الجهة التي تولت إدارة شؤون البلاد وحكمه، والإدارة والحكم، يجب أن يكون له سند قانوني صادر عن
  . دون الحاجة إلى إثارة الإشكاليات المرتبطة بذلك وتفصيلاتها

  

بالبناء على ما ذكر أعلاه، فإن بعض قوانين إمارة شرق الأردن صار تطبيقها على الضفة الغربية 
  :ومن أمثلة ذلك. بموجب قوانين صرحت بمد سريانه عليها

 الذي طبق قرر مد تطبيق أحكام قانون 195177لسنة ) 81(لغابات الموحد رقم قانون الحراج وا •
  1927.78الحراج والغابات لسنة 
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 الذي تم تطبيقه على الضفة الغربية بموجب 194679لسنة ) 25(قانون الأوقاف الإسلامية رقم  •
 لسنة )62(على جميع أنحاء المملكة رقم ) 1946 لسنة 25قانون الأوقاف رقم (قانون تطبيق 

1951.80 

 
 الذي طُبق على الضفة الغربية بموجب 193881لسنة ) 2(قانون مجالس الطوائف الدينية رقم  •

لسنة ) 9( رقم -تطبيقه على الضفة الغربية–قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة 
1958.82 

قانون  الذي طبق بمقتضى ال1941،83لسنة ) 8(قانون التركات للأجانب وغير المسلمين رقم  •
 1958.84لسنة ) 8(رقم 

 الذي طُبق بموجب قانون الغرف 1949،85لسنة ) 41(قانون الغرف التجارية والصناعية رقم  •
 والأنظمة الصادرة بموجبه المعمول بها في الضفة 1949لسنة ) 41(التجارية والصناعية رقم 

 1953.86ة لسن) 11(الشرقية من المملكة الأردنية الهاشمية على ضفتها الغربية رقم 

  

بالإضافة لما سبق تم تطبيق ثلاثة قوانين أخرى من قوانين إمارة شرق الأردن على الضفة الغربية 
 لسنة )26(توحيد قوانين ضفتي المملكة الأردنية الهاشمية رقم  قانونمن ) 2(بموجب المادة 

  : وهي1953،87
 .1926قانون الجمارك والمكوس لسنة  •

 .1944درات لسنة قانون رسوم المعاينة على الصا •

  1927.88قانون البندرول لسنة  •
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رقم   حيث تم تطبيقه على الضفة الغربية بموجب القانون1944،89 لسنة )35(رقم قانون الزكاة  •
 1951.90لسنة ) 49(

  1954.91 لسنة )25(رقم ) تطبيقه على الضفة الغربية(قانون التقاعد  •
  

تشريعات إمارة شرق الأردن على الضفة في النهاية نخلص إلى القول بأن تطبيق أي تشريع من 
الغربية لا بد من وجود قانون أو نص قانوني صادر بعد مجيء السلطة الأردنية يقضي بسريانه على 

 صارت 5/6/1967 ولغاية 1952إلا أنه وبعد صدور الدستور الأردني عام . الضفة الغربية
ملكة الأردنية الهاشمية، مع تقرير نوع التشريعات تسن بشكل موحد بين كل من الضفتين المكونتين لل

من الخصوصية للتشريعات ذات الصبغة الدينية؛ كالأحوال الشخصية والأوقاف والمقدسات، على نحو 
  .ما سنتطرق إليه في البند التالي

  
  

  التشريعات الدينية الأردنية خصوصية 

  

 القاضي باستمرار العمل 1994لسنة ) 1(على الرغم من قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم 
المحاكم النظامية ، ومن أن 5/6/1967بالقوانين والأنظمة والأوامر التي كانت سارية المفعول قبل 

 للقوانين والأنظمة المعمول في مزاولة أعمالها طبقاًتستمر والشرعية والطائفية على اختلاف درجاتها 
ن محاكم شرعية ووزارة الأوقاف لجأت إلى تطبيق  قبل ذلك التاريخ، إلا أن الهيئات الدينية مبها

هنا لا بد من . 5/6/1967تشريعات ذات علاقة باختصاصها يرجع تاريخ صدورها بعد تاريخ 
التساؤل عن السند القانوني الذي يضفي الشرعية على سلوكها هذا رغم وضوح نص القرار الرئاسي 

ول بأن تعامل وزارة الأوقاف ودوائرها بالقوانين وفي الإجابة على هذا التساؤل نستطيع الق. المذكور
الأردنية ذات الصلة بعد التاريخ المذكور قد يكون مبررا، على الأقل من الناحية النظرية المجردة، 
خصوصا بالنسبة لأوقاف ومقدسات القدس، حيث ظلت إلى عهد قريب تابعة للسلطات الأردنية وتدار 

إسقاطه على تشريعات الأحوال الشخصية، ويفترض أن تبقى على لكن هذا الفهم لا يمكن . من قبلها
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الأصل في التعامل مع القرار الرئاسي المذكور طالما لم يتبين ما يشير إلى عكس هذا الفرض من 
  .لكن المسألة تحتاج إلى مزيد من البحث والاجتهاد. دلائل وشواهد قانونية

  

  التشريعات المصرية

  

ع غزة على تطبيق بعض التشريعات المصرية على منطقة القطاع، عمدت الإدارة المصرية بقطا
حيث لم يكتفَ بأمر الحاكم الإداري الذي أبقى العمل بجميع القوانين والأنظمة التي كانت سارية إبان 

تطبيق قانون الحرف (قرار الحاكم الإداري العام بشأن ومن أمثلة ذلك، . يالانتداب البريطان
أمر  1960،92لسنة ) 10(رقم )  المعدِل على معسكرات اللاجئين1927نة لس) 52(والصناعات رقم 

لسنة ) 272(الخاص بجريمة الرشوة رقم ) 1953-69(بشأن تطبيق أحكام القانون المصري رقم 
أمر بشأن تطبيق مواد من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية المصريين خاصة  1953،93

أمر بشأن تطبيق نصوص قانون المخدرات المصري رقم  1953،94 لسنة) 260(بجرائم الزنا رقم 
أمر بشأن  1948،95لسنة ) 48( على قضايا العقاقير الخطرة والمتهمين فيها رقم 1928لسنة ) 21(

إلا أن هذه . 195096لسنة ) 102( على بعض الجرائم رقم تطبيق مواد من قانون العقوبات المصري
  .استثناء الأمر المتعلق بجريمة الزناالتشريعات لم يعد أي منها سارٍ ب
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والجها ت وأثره  نقل الصلاحيات وتغيير مسميات الموظفين والأماكن: المطلب الرابع
  على التشريعات الأصلية

 
إن دراسة التشريعات الفلسطينية بصورتها النهائية تتطلب من الباحث التعمق في الجذور والاطلاع على 

وما يهمنا في هذه الجانب من الدراسة هو محاولة لفت انتباه .  لهذه التشريعاتالتسلسل التاريخي القانوني
الباحثين والمستخدمين للصورة النهائية للتشريعات المدمجة إلى أن هناك اختلافات وتطورات طرأت على 

لتشريع جوانب عديدة في التشريعات بفعل تعدد الأنظمة القانونية وتعدد الجهات التي أنيطت بها مسؤولية ا
  .والتنفيذ في فلسطين تبعا لذلك

  

 ومن أهم هذه الاختلافات، تلك المتعلقة ببعض الألفاظ والتسميات للأشخاص والأماكن والمناصب 
والجهات، بالإضافة إلى التغييرات التي طالت مسألة الصلاحيات مما أدى إلى وجود مواد تحكم فكرة نقل 

  .لتي طرأت على التشريعالصلاحيات التي رافقت عمليات التعديل ا

   

من هنا، تتناول هذه الدراسة أهم الجوانب التي طالتها التغييرات والتعديلات مع إيراد بعض الأمثلة 
  .والنماذج القانونية من النظام القانوني الفلسطيني

  
   نقل الصلاحيات

  
ع دمج التشريعات، وتتمثل تعد مسألة الأحكام المتعلقة بنقل الصلاحيات من أهم المسائل التي يثيرها مشرو

هذه الفكرة في وجود العديد من الأحكام التي تتضمن نقلا للصلاحيات والسلطات من جهة إلى أخرى مع 
اختلاف النظام القانوني الذي يحكم المنطقة في ذلك الوقت، كما سبق بيانه في المطلب الأول من هذا 

  .البحث

  

مختلفة للمواد التي تحكم نقل الصلاحيات، بالإضافة وفي مشروع دمج التشريعات نكون أمام وضعيات 
 بشأن نقل 1995لسنة ) 5(مثل قانون رقم (إلى إمكانية وجود قانون كامل يتناول فكرة نقل الصلاحيات 

الذي تم سنه بمجرد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية إلى حيز الوجود، ومثل هذه ) السلطات والصلاحيات
  . نكون أمام وضعية تغير السلطات الحاكمة في البلادالحالة تظهر عادة عندما



 

  

  

  :ويمكن تلخيص الوضعيات المتعلقة بمواد نقل الصلاحيات والتي قد تظهر في المشروع بالتالي

  

  :التعديل المباشر_1 

  

 قد تظهر مواد تضفي تعديلات على مواد أخرى ولها علاقة بمسألة نقل الصلاحيات، لكن هذه المواد لا 
إشكالية في مشروع الدمج بسبب كونها تظهر في قاعدة العلاقات بصورة توضح العلاقة الوثيقة تثير أي 

بين القانون المعدل والمعدل بحيث لا تترك مجالا للشك لدى المتعاملين مع القانون بأن هذه التعديلات 
وقد تم . وتقرأ معهمتعلقة بذلك القانون، فالقاعدة العامة تشير إلى أن التعديلات هي جزء من القانون 

التعامل مع هذه الوضعية من خلال مشروع دمج التشريعات بسهولة بالنظر إلى التعديل الذي طال المادة 
  .بغض النظر عن كونه متضمنا لنقل للصلاحيات أو تغيير للمسميات

لى  الذي يحتوي ع1975 لسنة 504أمر رقم ) تعديل( أمر بشأن منح الحقوق العقارية وتسجيلها :مثال
مواد تعدل تشريعات سابقا له فيما يخص الصلاحيات، وهذا الأمر بتعديلاته وارد في قاعدة العلاقات 

  .الخاصة بالقانون محل التعديل

  :وتتضح الفكرة بصورة واضحة من خلال المثال التالي المتعلق بمسألة استملاك الأراضي للمنفعة العامة

  1943 لسنة24رقم ) ملاكها للغايات العامةاست(من قانون الأراضي ) 3( نصت المادة -1

  ).الحقبة الانتدابية(على صلاحية المندوب السامي في استملاك الأراضي للمنفعة العامة 

 على أن القرار المتعلق باستملاك 1953لسنة ) 2(من قانون الإستملاك رقم ) 4،3( نصت المادة -2
  ).الحقبة الأردنية.(تلزم موافقة الملك عليهالأراضي للمنفعة العامة هو بيد مجلس الوزراء ثم يس

 بشأن استملاك أراضي للمنفعة العامة جاء صادرا عن رئيس السلطة 1999لسنة ) 4( قرار رقم -3
 باعتباره صاحب العلاقة بهذه الشؤون، ويلاحظ أن هذا القرار جاء - ياسر عرفات–الوطنية الفلسطينية 

السلطة .(الذي منح هذه الصلاحيات لمجلس الوزراء 2003سابقا على صدور القانون الأساسي 
  ).الفلسطينية

  .  نلاحظ أن صلاحية استملاك الأراضي للمنفعة العامة قد انتقلت من منصب إلى آخر وفقا لتغير الحقب
 

 حيث 1929 من قانون الشركات لعام 14ومن الأمثلة التي توضح هذه الفكرة أيضا ما ورد في المادة 
  :نصت على



 

  

الذي يجوز له بمحض إرادته إما أن يجيز تسجيل المندوب السامي  عقد تأسيس الشركة إلى المسجليرفع "
  ".الشركة أو أن يرفض تسجيلها

  

 : على40/5 لينص في المادة 1964 لسنة 12ثم جاء قانون الشركات رقم 

يم الطلب وإذا لم  قرار تسجيل الشركة خلال شهرين من تاريخ تقدالمراقبر بناء على تنسيب الوزييصدر " 
  ".يصدر هذا القرار خلال الوقت المحدد اعتبر الطلب مرفوضاً

  

نلاحظ أن صلاحية تسجيل الشركة في الحقبة الانتدابية كانت موكلة للمسجل والمندوب السامي، وقد 
  .انتقلت إلى مراقب الشركات ووزير الاقتصاد الوطني

 

  :التعديل غير المباشر_ 2

  :تعلقة بالتعديل غير المباشر في الآتييمكن حصر الحالات الم

  :وجود تشريع يعدل تشريع أو أكثر بصورة ضمنية) أ(

هنا قد تظهر إشكالية متعلقة بمادة أو مواد تنقل صلاحيات كاملة في قانون معين دون ذكر تعديل جديد 
 تتضمن تعديلا على هذا القانون، وتكمن المشكلة في هذه الحالة في كون المواد الناقلة للصلاحيات لا

صريحا للقانون محل التعديل؛ فقد يتم الاكتفاء بإناطة بعض أو كل الاختصاصات إلى جهة جديدة أو إلغاء 
جهة قائمة دون ذكر تعديل مباشر على وضع الهيئة السابقة، وقد تبنى تشريعات عديدة على الوضع 

  .الجديد وتستند إليه

  

 بإنشاء سلطة البيئة؛ لم يتضمن تعديلا صريحا على 2002لسنة ) 6( ذلك المرسوم الرئاسي رقم ومثال
قانون البيئة، لكنه تضمن إنشاء سلطة البيئة التي آلت إليها جميع الصلاحيات التي كانت من اختصاص 

إلغاء وزارة البيئة، وبالتالي نكون أمام حالة نقل الصلاحيات ) 4مادة (، وتضمنت )2مادة (وزارة البيئة 
وهذا . ، لكن التعديل لم يأت بصورة واضحة تمس التشريع الأصليفي الوقت ذاتهوتغيير المسميات 

يتطلب منا إعادة النظر في آلية إظهار هذا التغيير الذي طرأ على الجهة صاحبة الاختصاص بشؤون 
  .     البيئة، خصوصا أن التغيير جاء بصورة إنشاء سلطة أو هيئة جديدة

ة نقل الصلاحيات كاملة من جهة إلى أخرى فيما يتعلق بتنظيم مسائل وجود قانون كامل يتناول فكر) ب (
 بشأن نقل السلطات والصلاحيات الذي ينص 1995لسنة ) 5(عديدة، وخير مثال على ذلك هو قانون رقم 

  :في مادته الأولى على

  



 

  

والمراسيم تؤول إلى السلطة الفلسطينية جميع السلطات والصلاحيات الواردة في التشريعات والقوانين "
  ".19/5/1995والمنشورات والأوامر السارية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة قبل 

 

وهذا القانون لا يتضمن تعديلا صريحا لقانون معين بحد ذاته، فهو يضفي تعديلات على معظم القوانين 
 .السارية في حينه، لكن بصورة غير مباشرة

ويتضح ذلك من . يدة أو تحديثا لاختصاصاتها بصورة خاصةوجود تشريع يتضمن إنشاء هيئات جد) ج(
  :خلال المثال التالي

  : على) الحقبة البريطانية (1936 لسنة 28 من قانون تنظيم المدن رقم 1، 4/2نص المادة 

  
تخول لجنة اللواء سلطة إصدار أنظمة داخلية من حين إلى آخر بشأن جميع مناطق تنظيم المدن الواقعة ) 1(

ها أو أية منطقة منها، تتضمن شروط تقديم طلبات الرخص للجان المحلية وشروط منح هذه الرخص في لوائ
والرسوم الواجب استيفاؤها عنها وإيداع خرائط ومقاطع ومصورات الإنشاء المنوي القيام به، وشروط تأمين 

سباب الصحية فيها ومتانة  وتوفر الأوتهويتهاالعرض الكافي للشوارع وإنشائها ومتانة جميع الأبنية الجديدة 
  .الترميمات أو التغييرات الإنشائية التي تجري في أية بناية موجودة

لا يعمل بأي نظام داخلي يصدر بمقتضى أحكام هذه المادة إلا بعد اقترانه بموافقة المندوب السامي، ) 2(
طينية ويعمل بها اعتباراً من يوم وتنشر جميع هذه الأنظمة بعد موافقة المندوب السامي عليها في الوقائع الفلس

  .يعين فيها وإذا لم يعين يوم لذلك، فيعمل بها بعد مرور ثلاثين يوماً على نشرها
 

يتضح من هذه المادة أن صلاحية إصدار الأنظمة الداخلية كانت مخولة للجان المحلية بعد موافقة المندوب 
لكن النظام الصادر من . ات إلى هذا التشريعالسامي، وقد استندت عديد من الأنظمة والأوامر والقرار

 لسنة 28اللجنة المركزية للتنظيم وبناء المدن بقطاع غزة وفقا للمادة الرابعة من قانون تنظيم المدن رقم 
 صدر بالاستناد إلى قانون 1996 بشأن المخططات الهيكلية والتفصيلية ومشروعات التقسيم لسنة 1936

قترنا بموافقة وزير الحكم المحلي وليس موافقة المندوب السامي؛ نظرا تنظيم المدن المذكور وصدر م
هذا يعني أن هناك نقلا للصلاحيات تبعا لتغير الحقبة . لتغير المسمى ونقل صلاحياته إلى المسمى الجديد

  .التاريخية
 

 هيكل وجود أحكام تنقل الصلاحيات من جهة إلى أخرى واردة في نظام داخلي لهيئة معينة أو في) د(
تنظيمي لوزارة معينة، مثل الهيكل التنظيمي لوزارة العمل، وتثور إشكالية التعامل مع هذه الحالة لغايات 



 

  

عملية دمج التشريع إذا لم تكن هذه الأحكام منشورة في الجريدة الرسمية، حيث لا تكون متوفرة في قاعدة 
  .المقتفي

  

  تغيير أسماء الأماكن والجهات وألقاب الموظفين
  
ادة ما يرافق مسألة نقل الصلاحيات تغييرا في المسميات التي تطلق على الأماكن والجهات والموظفين ع
، ومن شأن هذا الوضع أن يثير لبسا وغموضا لدى المتعاملين مع التشريع بصوره المتعددة )الأشخاص(

" ناظر ديوان أحكام العدلية "فعلى سبيل المثال، استقر العمل في الحقبة العثمانية على إطلاق لفظ. المتعاقبة
  . في الوقت الحالي" وزير العدل"على الموظف الذي يقابله 

كما تثور مسألة تغير أسماء الأماكن أو الجهات المتزامنة مع نقل الصلاحيات، فوزارة العمل والشؤون 
 عن وزارة الاجتماعية التي كانت موجودة في الحقب السابقة تحولت إلى وزارة العمل المنفصلة تماما

وتكمن الإشكالية . ولا يخفى ما لهذا الوضع من تأثير على مشروع دمج التشريعات. الشؤون الاجتماعية
عديد من التغييرات التي طالت أسماء الأماكن والجهات التي من الممكن مواجهتها بهذا الشأن في كون 

فالتغييرات .  للقانون محل الدمج)سواء مادة معدلة أو قانون معدل(والأشخاص لم ترد على صورة تعديل 
التي نتحدث عنها قد ترد في قانون معدل أو ناقل للصلاحيات والسلطات كاملة دون أن يكون هناك أدنى 
صلة بين القانون محل الدمج والتغيير، وذلك القانون الناقل للصلاحيات والسلطات الذي قد يكون تابعا 

  لعائلة قانونية مختلفة تماما، ولعل 

قع أن المستخدم للقانون الخاضع للدمج لن يتوارد إليه وجود تعديلات على تسميات الأشخاص الوا
والأماكن في قوانين بعيدة عن مجال بحثه، فما يحدث عمليا هو أن يقصر الباحث بحثه على تصفح 

ت مكلفة  بالبحث عن هيئة أو جهة كان-مثلا–ما يثير لبسا لدى المستخدم عند قيامه . القانون وتعديلاته
  .بتنفيذ جزئية من القانون ولم يعد لها وجود في الوقت الذي يبحث فيه

 
 



 

  

  لتوصياتا

  

فيمكن .   بالطرق والوسائل الممكنةانرى ضرورة التنبه إلى الإشكالية التي تم بحثها والعمل على معالجته
ان أو شخص أو إيراد ملاحظة على صورة هامش إلى جانب المادة المحتوية على تعديل تضمن اسم مك

( جهة، بحيث يُذكر في هذه الملاحظة طبيعة التغيير الذي طرأ على المسمى وما آل إليه واقع الحال
  .محل التعديل) الجهة/ المكان/ الشخص

  

أما بالنسبة للإشكالية المتعلقة بنقل الصلاحيات والسلطات فإننا نرى ضرورة العمل على إظهار ماهية 
صلاحيات من خلال استخدام آلية الرجوع إلى صفحة أخرى توضح هذا التغيير التغيير الذي طال هذه ال

  . وفقا للتسلسل الزمني له تبعا للحقب التاريخية

لكن التطبيق المجرد لهذه التوصيات قد يتصادم ببعض الإشكاليات، ومن أهمها أن تضمين ذلك في عملية 
مر الذي يفتقد إليه معهد الحقوق، حيث أن دمج التشريعات يتطلب صفة رسمية وصلاحيات تشريعية؛ الأ

عملية الدمج ينبغي أن تتم حسب ما يراه المشرع صراحة؛ فهي عملية دقيقة بعيدة عن الاجتهاد 
لذا نرى أن مسألة نقل الصلاحيات وتغيير المسميات تشكل استحقاقا لأن تُدرس بطريقة مهنية . الشخصي

والحل الأنسب لهذه الإشكاليات في الوقت الحالي . ة الدمجومستفيضة قبل اتخاذ قرار بإدخالها في عملي
هو توفير خيار الوصول إلى التشريعات المعدِّلة للقانون الأصلي في كل عملية تعديل على هامش كل 
نسخة مدمجة من التشريع الأصلي، بحيث يتمكن المستخدم من التأكد من طبيعة التعديل وسنده، ما يمكنه 

  .لتغيير الطارئة على التشريعات الأصلية بشكل علمي وموثقمن البقاء في دورة ا
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